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  :ملخص

تحديد مفھوم التھرب تھدف ھذه الدراسة إلى       
ليات البحث في كيفية مكافحته، و تقييم آالضريبي و

وھياكل الرقابة الضريبية بھدف تفعيلھا، تمكينا للخزينة 
  .العمومية 2ستعادة جزءا من ايراداتھا المالية

اعتمدت ھذه الدراسة في جزئھا ا4ول على التحليل     
لظاھرة التھرب الضريبي وآليات النظري 
بينما إحتوى الجزء الثاني على دراسة ميدانية .مكافحته

الضرائب لو2ية المسيلة خ�ل للظاھرة بمديرية 
 ).2012-2007(الفترة

التھرب الضريبي، آليات الرقابة  :الكلمات المفتاحية
  .الضريبية، الفعالية الضريبية

Résumé :  
Cette étude vise à définir la notion de La fraude 

fiscale et la recherche dans la façon de la lutte 

contre ce phénomène.et l'évaluation des 

mécanismes  et des structures afin de permettre 

au Trésor public de restaurer une partie des 

Recettes financières . 

Cette étude est basée dans la première partie sur 

l'analyse théorique du phénomène de la fraude 

fiscale et les mécanismes de lutter contre 

elle.alors que La deuxième partie contient une 

étude de terrain sur le phénomène au niveau de 

la Direction des impots de M’sila au cours de la 

période (2007-2012). 

Mots clés: La fraude Fiscale, Les 
Mécanismes de Contrôle Fiscal, L’efficacité 
Fiscale. 

  
  مقدمة

التھرب الضريبي  كلمة واسعة المعنى، وتشمل العديد من الممارسات التي يشكل جوانب البعض منھا جريمة  
بالمعنى القانوني، كالغش الضريبي الذي يعني التزوير والتدليس وخيانة ا4مانة، بينما ينحصر البعض ا;خر في 

القانون، كالتجنب الضريبي القانوني، وسواء شكلت السلوكيات القانونية  دائرة السلوكيات التي 2 تطالھا عادة يد
أو غير القانونية فانه يجمعھا جميعا أنھا تتم لھدف اقتصادي، أي بھدف تحقيق مآرب مالية لمرتكبيھا أو لتفويت 

ارد مالية ھامة، منافع مشروعة للغير، ويمكن القول أن ھذه الظاھرة تؤدي إلى فقدان الخزينة العامة للدولة مو
مما يحول عن تحمل أعبائھا المختلفة، ويخلق صعوبات كثيرة في تسطير سياسة اFنفاق العام، وللحد من ھذه 

تمكن من ا2ستفادة وتعبئة الموارد المالية  يعتمد على استراتيجية   الظاھرة 2بد من وجود نظام رقابي فعال
  .ضمانا لتعبئة أكبر Fيرادات خزينة الدولةوالمحافظة عليھا من الفساد بكل أشكاله، وھذا

مع تفشي ظاھرة التھرب الضريبي في الجزائر، وضع المشرع الجبائي في يد السلطة : مشكلة الدراسة -
الضريبية عدة وسائل وآليات في مجال المراقبة ومكافحة مختلف أشكال التھرب الضريبي، لكن ھذه الوسائل 

تسعى ھذه الدراسة إلى اFجابة على اFشكالية الرئيسية .وھو ما يعكس بقاءه تبقى غير كافية وقاصرة للحد منه
  :التالية

  ما مدى فعالية آليات الرقابة الضريبية للحد من التھرب الضريبي؟ -
  :تقوم الدراسة على فرضيتين رئيسيتين ھما: فرضيات الدراسة -
  .ة تستفيد منھا خزينة الدولةمكافحة التھرب الضريبي تھدف إلى استرجاع مبالغ مالية ھام -
تفعيل آليات الرقابة الضريبية يتطلب توفير بعض المقومات ا4ساسية على مستوى الوسائل المادية والبشرية  -

  .والمنظومة القانونية والتشريعية والمحيط الضريبي
سبة للجانب الزماني فإن شملت الدراسة مكانيا المديرية الو2ئية للضرائب بالمسيلة، أما بالن: حدود الدراسة -

  .2012إلى غاية سنة 2007فترة الدراسة امتدت من سنة 
  :أھمية الدراسة-

  :التالية الھامة تستمد الدراسة أھميتھا من ا2عتبارات
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  .انتشار ظاھرة التھرب الضريبي في الجزائر مما يتطلب وجود وسائل فعالة لمكافحتھا  والحد من اتساعھا -
فھا الجزائر في المجال المالي، خاصة تلك المتعلقة بتكييف القواعد الضريبية مع النظام التحو2ت التي تعر -

 .المحاسبي المالي

  .ا2ھتمام المتزايد بالرقابة بكل أشكالھا والرقابة الضريبية بصفة خاصة - 
  :تسعى ھذه الدراسة إلى الوصول إلى ا4ھداف التالية: أھداف الدراسة-
  .الضريبي، أنواعه وأسبابه وآثارهتحديد مفھوم التھرب  -
إبراز آليات وھياكل الرقابة الضريبية وتقديم استراتيجية بغرض تفعيل الرقابة الضريبية لتحسين إيرادات -

  . الخزينة العمومية في إطار استراتيجية شاملة تتوافق مع أھداف السياسة ا2قتصادية والمالية للدولة
يات والوصول إلى أھداف الدراسة، تم تقسيم ھذا البحث إلى أربعة محاور لغرض اختبار الفرض :خطة الدراسة-

  :كما يلي
  .اFطار المفاھيمي للتھرب الضريبي: المحور ا*ول -     
  .آليات وھياكل الرقابة الضريبية في الجزائر: المحور الثاني -     
- 2007(ائب لو2ية المسيلة خ�ل الفترةتحليل نتائج الرقابة الضريبية لمديرية الضر: المحور الثالث -     

2012.(  
  .الرقابة الضريبية في الجزائر العوامل المعيقة لفعالية: المحور الرابع -     

 I- ا/طار المفاھيمي للتھرب الضريبي. 

ھو عدم إقرار المكلف :" توجد تعاريف مختلفة للتھرب الضريبي منھا ما يعرفه: مفھوم التھرب الضريبي -أو�
جبه بدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خ�ل تقديم بيانات مضللة لمصالح الضرائب، أو من خ�ل استخدام لوا

وسائل مشروعة أو غير مشروعة لNف�ت من دفع الضريبة، وبعبارة أخرى إن المكلف يتخلص من دفع 
]i[".الضريبة إما بشكل كلي أو بشكل جزئي

 

ف جزئيا أو كليا من دفع الضريبة وقد تكون قبل تحقق الضريبة، وذلك تخلص المكل: " كما يعرف كذلك بأنه
  ]ii[."باستخدام بعض ا4ساليب التي 2 تحقق الضريبة، وذلك بالتخلي عن أدائھا إلى الخزينة

ھو الفعل الشخصي الذي يقوم به المكلف وذلك باستعمال تقنيات قانونية مؤسسة معتمدة على «: ويعرف أيضا
تسمح له باختيار وضعية ضريبية محددة للحصول على نتائج اقتصادية مساوية لنتيجة ضريبية حرية التسيير، 

]iii[".مقبولة
 

التعريف التالي ھو عدم إقرار المكلف لواجباته الضريبية بدفع  استنتاج ومن خ�ل التعاريف السابقة، يمكننا
لNدارة الضريبية، أو من خ�ل  الضرائب والرسوم المترتبة عليه سواء من خ�ل تقديم تصريحات مضللة

 . استخدام أو استعمال وسائل قانونية أو غير قانونية، لNف�ت من دفع الضريبة بشكل كلي أو بشكل جزئي

  :للتھرب الضريبي في الجزائر ا�طار القانوني-ثانيا 
يبي، وإن كانت من المعلوم أن التشريعات الضريبية المختلفة لم تضع تعريفا دقيقا ومحددا للتھرب الضر

  . معظمھا قد أوردت مفھومه في نصوصھا
فالمشرع الجزائري في قوانين الضرائب المختلفة آثر عدم الخوض في تعريف التھرب الضريبي، وإنما اقتصر 
على ذكر حا2ت محددة على سبيل الحصر، اعتبرھا تشكل تھربا ضريبيا، حيث نص قانون الضرائب المباشرة 

  ]iv[:ى أنه يقصد   بأعمال الغش خاصة والرسوم المماثلة عل
إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتجات التي يطبق عليھا الرسم على القيمة المضافة من طرف كل شخص -

 . مدين به، وخاصة المبيعات بدون فاتورة

م أو إعفاء تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة ل�ستناد إليھا عند كل طلب الحصول إما على تخفيض، أو خص-
 .أو استرجاع للرسم على القيمة المضافة وإما ا2ستفادة من ا2متيازات الجبائية

القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد في حسابات، أو القيام بتقييد أو إجراء قيد في الحسابات غير صحيح أو -
 .  من القانون التجاري10و9وھمي في دفتر اليومية و دفتر الجرد المنصوص عليھما في المادتين  

قيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصيل أي ضريبة أو رسم -
 .مدين به

كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخير دفع كل أو جزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما -
  .ھو مبين في التصريحات المودعة
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أو 2 يتوفر على محاسبة قانونية غير محررة، /ارسة نشاط غير قانوني، يعتبر كذلك كل نشاط غير مسجل ومم-
  .تتم ممارسته كنشاط رئيسي أو ثانوي

]v[:كما أشار المشرع في قانون اFجراءات الجبائية على وجه الخصوص ، ممارسات تدليسية ما يلي
 

  .ممارسة نشاط غير مصرح به -
  .شراء و بيع البضائع، بدون فاتورة، و ذلك مھما كان مكان حيازتھا أو خزنھا أو استيداعھا إنجاز عمليات-
  .تسليم فواتير و سندات تسليم أو أي وثيقة 2 تتعلق بعمليات حقيقية-
نقل تقييدات حسابية خاطئة أو وھمية، عمدا، في الوثائق المحاسبية التي يكون مسكھا إجباريا بمقتضى القانون -

  .اريالتج
  .كل مناورة تھدف إلى تنظيم إعساره، من طرف مكلف بالضريبة متابع لدفع ضرائبه-

  :ھناك عدة أنواع للتھرب الضريبي نذكر منھا: أنواع التھرب الضريبي-ثالثا
  :التھرب الضريبي المشروع-1

المكلف  ھو التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون مخالفة التشريعات الضريبية وذلك باستغ�ل
لبعض الثغرات القانونية الموجودة في التشريع الضريبي بغية عدم تحقق الضريبة عليه بصورة صحيحة وعدم 
ا2لتزام بدفعھا، أي أن الشخص يتمكن من التخلص من ا2لتزام بدفع الضريبة دون أن يضع نفسه في مركز 

تھرب المشروع عن طريق طبيعي وذلك ويمكن أن يحدث ال،]vi[المخالف للقانون، أي يعمل في إطار قانوني
بتجنب الواقعة المنشئة للضريبة، حيث يقوم المكلف با2ستعانة بأھل الخبرة وا2ختصاص لمعرفة طرائق 

وا4مثلة ا4كثر شيوعا في . التخلص من الضريبة مستندين في ذلك إلى خلل أو ثغرات في التشريع الضريبي
له خ�ل حياته إلى ورثته تھربا من دفع ضريبة التركات بعد وفاته، التھرب المشروع، عندما يھب الشخص أموا

  أو كأن تفرض ضرائب عالية على ا4م�ك العقارية، فيمتنع الشخص عن اقتناء العقارات وبذلك 2 يدفع الضريبة

  :التھرب الضريبي غير المشروع-2
فوسائل التھرب . من دفع الضريبةھو مخالفة المكلف لRحكام القانونية بوسائل الغش وا2حتيال للتخلص 

غير المشروع ھي مخالفات يعاقب عليھا القانون، وفي أغلب ا4حيان تكون ھذه المخالفة صريحة ومقصودة 
وتتضمن نية المكلف في التھرب من الضريبة، وقد تكون في أحيان أخرى نتيجة لعدم إدراك المكلف لمسئولياته 

 . ق التي يتبعھا المكلف في سبيل ذلكأو لجھله بالقانون، ويصعب تحديد الطر

وقد يخالف المكلف القانون إما عند تحديد وعاء الضريبة والتكليف بھا أو عند تحصيل الضريبة ليحول دون 
 . جبايتھا

ومن صور التھرب عند تحديد وعاء الضريبة والتكليف بھا اFخفاء المادي للسلع المستوردة أو المنتجة أو 
ضرائب الجمركية أو لضرائب ا2ستھ�ك أو تقدير ھذه السلع بأقل من قيمتھا الحقيقية بتقديم المبيعة والخاضعة لل

فواتير مغايرة للحقيقة، أو تھريب السلع المصنوعة في الخارج إلى داخل الحدود اFقليمية للدولة دون أن تمر 
انات التي يلزم القانون بتقديمھا في بالمراكز الخاضعة لدفع الضريبة الجمركية عنھا، أو ا2متناع عن تقديم البي

  نطاق ضرائب
الدخل وضرائب رأس المال، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير كاملة وإخفاء بعض المظاھر الخارجية فيما  

  ]vii[.يتعلق بالضرائب التي تفرض على أساسھا
ثر شيوعا في العالم من التھرب يعد ظاھرة قديمة قدم الضريبة ذاتھا، كما أنه ا4ك: التھرب الضريبي الداخلي-3

الدولي، بل 2 تكاد تخلو منه أية دولة في العالم مھما اختلفت درجة تقدمھا ونموھا، فلما تكون ا4عمال التدليسية 
داخل حدود الدولة أين المكلف يلجأ إلى طرق وأعمال غير شرعية لتجنب واجباته الضريبية المتعلقة بالبلد الذي 

   ]viii[.ينتمي إليه
ھو التھرب الحاصل خارج حدود الدولة الواحدة نتيجة استفادة المكلف من مبدأ : التھرب الضريبي الخارجي-4

سواء لحمله جنسية إحداھا أو (السيادة الضريبية للدولة، وقيامه باستغ�ل ارتباطه بع�قة تبعية تربطه بعدة دول 
وذلك بھدف التخلص من التزاماته ) ابعضھا، أو إقامته على أراضيھا، أو ممارسة نشاط اقتصادي فيھ

  ]ix[.الضريبية
ولعل الواقع العملي يثبت عدم وقوع التھرب الكلي من الضرائب على الصعيد الدولي، بأن يتخلص المكلف 
من عبء الضرائب المقررة عليه قانونا طبقا للتشريعات الضريبية في كل الدول التي له ع�قة تبعية بھا، فھذا 
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جدا، 4ن جميع الدول تحرص عادة على تطبيق تشريعاتھا الضريبية على المواطنين فرض نادر الوقوع 
  .المرتبطين بھا

  :يرجع انتشار التھرب الضريبي إلى تضافر عدة أسباب نذكر منھا :أسباب التھرب الضريبي -رابعا
اته والتي تندرج غالبا ما تعود أسباب التھرب الضريبي إلى المكلف في حد ذ :ا*سباب المتعلقة بالمكلف-1
  ]x[:في
يحفز ضعف المستوى الخلقي المكلفين على التھرب من أداء واجبھم الضريبي، لذلك فھو يتناسب عكسيا مع  -

  . الشعور الوطني في مصلحة المجتمع، ومع الشعور بالمسؤولية في تحمل ا4عباء العامة 
  .اعتقاد أن الضريبة ھي اقتطاع مالي دون مقابل -
ھرب من الضرائب ھو سارق شريف يقوم بسرقة الدولة وھي شخص معنوي، فھو 2 يضر اعتقاد المت-

 .با;خرين

 .سوء تخصيص النفقات العمومية حيث يشعر المكلفون بتبذير أموالھم في أوجه 2 تعود عليھم بالمنفعة العامة -

 .ان اFس�م اعتقاد عدم شرعية الضريبة من الناحية الدينية عكس الزكاة التي تعتبر من أرك-

  .الحالة المالية السيئة للمكلف تجعله يميل نحو التھرب الضريبي لتعويض ما خسره -
توجد عدة عوامل تؤثر على التھرب الضريبي ونطاقه والتي : ا*سباب المرتبطة بطبيعة النظام الضريبي-2

  .ترتبط بطبيعة التنظيم الفني الضريبي ومدى استقرار التشريع الضريبي
لنظام الضريبي وذلك من حيث تنوع وتعدد معد2ت الرسوم والضرائب، مع تغير المكلف الخاضع إلى كل تعقد ا-

نوع من  الضرائب في كل مرة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى يجد المكلف نفسه أمام أعوان ضرائب تنقصھم 
  ]xi[.الكفاءة وبوسائل بدائية

ھذا راجع بالدرجة ا4ولى إلى التغيرات العديدة التي تحدث إن عدم ا2ستقرار : عدم استقرار التشريع الضريبي -
مما خلق نوعا من التذبذب في استمرارية المنظومة  على قوانين المالية الرئيسية والقوانين المالية التكميلية،

  .التشريعية الضريبية
لشرائية لRفراد وزيادة من المسلم به أن ارتفاع القدرة ا:ا*سباب المرتبطة بالظروف ا�قتصادية السائدة -3

دخول المكلفين في أي اقتصاد ما يجعل إمكانية التھرب الضريبي قليلة جدا، الشيء الذي يسمح للمنتجين بنقل 
عبء الضريبة إلى المستھلكين بسھولة ، غير أنه إذا تأملنا وضعية ا2قتصاد الوطني المتسم بانتشار ا2قتصاد  

وق السلع والخدمات، إضافة إلى عدم حرية المنافسة وفوضى ا2ستيراد، الموازي ، الذي نتج عنه عدم ضبط س
 .ھذه الخصوصية قد ساھمت في زيادة حجم التھرب الضريبي بشكل واضح

  .ا*سباب المرتبطة با/دارة الضريبية -4
النزاھة، تعتبر اFدارة الضريبية أداة تنفيذ النظام الضريبي، لذلك كلما كانت ھذه اFدارة ضعيفة الكفاءة و

كلما سھل التھرب الضريبي، ويرجع عدم كفاءة اFدارة الضريبية إلى ضعف اFمكانيات والوسائل المادية، 
باFضافة إلى نقص ا4يدي العاملة الفنية، وذلك نتيجة ضعف ا4جور في الوظيفة العمومية، وقلة المعاھد 

جد ظاھرة خطيرة تھدد وجود اFدارة المتخصصة في تكوين اFطارات الضريبية، باFضافة إلى ذلك تو
الضريبية والتي ترتبط بالجانب الخلقي لموظفي اFدارة الضريبية، والتي تتمثل في الرشوة بحيث أنھا تعتبر 
أخطر من ضعف الكفاءة وتندرج ضمن الفساد ا2قتصادي، و2زالت اFدارة الضريبية الجزائرية تعاني من قلة 

  ]xii[بعد على المعايير الدولية، ومن أسباب ذلك ما يليا4داء الضريبي وبعيدة كل ال
 الخ ....نقص المفاھيم الحديثة في تسيير اFدارة الضريبية مثل روح التسويق، الع�قات العامة، التسيير با4ھداف -

ادي نقص الجھود  الفعلية للتعريف بالنظام الضريبي عبر وسائل ا2تصال المختلفة بغية نشر الوعي الضريبي لتف-
 .عدم التحضر الجبائي للمكلفين

 .ضعف التكوين في المجال الضريبي، وا2عتماد الكلي على مضامين النظام الضريبي الفرنسي دون سواه-

لم تستطيع اFدارة الضريبية اعتماد فكرة الزبونية في ع�قتھا مع المؤسسات، إذ 2زالت ترى في كل مؤسسة -
  .بيا محتم�، ومن ھنا كانت الع�قة تصادمية ومبنية على الشكخاصة إن لم تكن عمومية محتا2 ضري

  .ا*سباب المرتبطة بالتجارة والمعام�ت ا�لكترونية -5
يتطور حجم التجارة اFلكترونية بصورة تفوق توقعات كل الشركات المتخصصة في مجال الدراسات والتحاليل 

ر بين ا4رقام الصادرة من مؤسسات مختلفة عن نفس وإعداد التنبؤات، ا4مر الذي أدى إلى حدوث تفاوت كبي
]xiii[.الفترة الزمنية ولنفس المنطقةالموضوعة تحت الدراسة
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ا4دھى من ذلك أصبحت اليوم تصدر عدة مراجعات للتنبؤات بصورة دورية ويحدث تفاوت كبير من إصدار 
فاق على رقم محدد للتجارة التضارب في ا4رقام بين الشركات المتخصصة إلى عدم ا2ت أدى ;خر، ولقد
فحسب المعھد الوطني لNحصائيات والدراسات اFقتصادية الفرنسي بلغ حجم مبيعات الشركات  اFلكترونية،

تقف عائقا أمام من أھم المشاكل التي أصبحت و، ]xiv[مليار أورو53مبلغ 2012الفرنسية عبر شبكة ا4نترنيت سنة
  ]xv[:التجارة ا2لكترونية ما يلي فرض الضرائب والرسوم على عمليات وصفقات

  . عدم وجود تعريف دقيق وواضح ومتكامل للتجارة اFلكتونية-
 .سھولة التھرب في عوائد التجارة ا2لكترونية 4نھا غير منظورة -

 .عدم القدرة على المتابعة الدقيقة لحجم المعام�ت التي تتم عبر شبكة ا2نترنيت -

م عبر شبكة المعلومات الدولية والتي تخضع لمفھوم التجارة اFلكترونية الشامل تنوع مجا2ت ا4نشطة التي تت-
 .كالتعام�ت المالية والمضاربة على ا4سھم وما إلى ذلك من أنشطة مالية

 .عدم وجود مستندات يمكن مراجعتھا ضريبيا-

 .الحرص على حرية التجارة ا2لكترونية وعدم فرض عوائق عليھا -

 .في مجال التعاون الدولي الضريبيالقصور الحادث -

  .عدم تطوير اFدارات والكوادر بما يت�ءم مع التجارة ا2لكترونية -
انتشار ظاھرة الرشوة والفساد اFداري بين أعوان : ا*سباب المرتبطة بظاھرة الرشوة والفساد ا/داري -6

أعوان المصالح الضريبية 2 يتورعون اFدارة الضريبية له تأثير كبير على التھرب الضريبي، حيث أن بعض 
في است�م الھدايا والھبات من المكلفين، والتي ھي في الحقيقة رشاوى، وھذه الظواھر المرضية مسيطرة على 
اFدارة الضريبية بسبب نقص المراقبة الحكومية وقلة ا4جھزة المخصصة لمحاربتھا، وھذه الظاھرة ليست ناتجة 

وغياب الصرامة في معاقبة الموظفين، بل قد تنتج من التنظيم السياسي للمجتمع  فقط عن غياب رقابة الدولة
   ]xvi[.نفسه، وكذلك من ضعف المرتبات الممنوحة للموظفين

يقصد بالتھريب مجموع العمليات العابرة للحدود، والتي 2 تمر : ا*سباب المرتبطة بالتھريب وغسيل ا�موال -7
ى طول الحدود البرية والبحرية، وتشمل ھذه العمليات حركة ونقل كل عبر المناطق الخاصة للمراقبة عل

عامة جميع ا4شياء القابلة للتداول والتملك، إضافة إلى ذلك  أو غير التجارية، وبصفة المنتجات وا4شياء التجارية
وبالتالي فقيمة ، ]xvii[كل حيوان أو آلة أو مركبة أو أي وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المھربة

يقصد بغسيل . البضائع المھربة تقع خارج نطاق تطبيق النظام الضريبي وھو ما يزيد من التھرب الضريبي
غير (ا2موال العملية التي ترتكز على إعطاء وجود قانوني، لRموال التي يكون أصلھا تدليسي أو غير مشروع

اFقامة الضريبية وتحويل أمواله وثرواته إلى مناطق  ، تسمح عملية غسيل ا4موال  للمكلف بتغيير]xviii[)قانوني
  .الجنات الضريبية، حيث يبقى النظام الضريبي عاجزا عن مراقبة  ھذه ا4موال ذات المصادر غير القانونية

ا2قتصاد الموازي ھو كافه ا4نشطة ا2قتصادية التي يمارسھا : الموازي ا�قتصادا*سباب المرتبطة بانتشار  -8
د أو المؤسسات ولكن 2 يتم حصرھا بشكل رسمي و2 تعلم الحكومات عن قيمتھا الفعلية وبالتالي 2 تدخل ا4فرا

في حسابات الدخل القومي و2 تخضع 4ي نظام ضريبي، بالتالي فاتساع ا2قتصاد الموازي يكون سببا في زيادة 
 .حجم التھرب الضريبي

مي، بسبب الھجرة من ا4رياف إلى المدن، والتي خلفتھا فترة عرفت الجزائر انتشارا واسعا للقطاع غير الرس
التسعينات نتيجة الظروف ال� أمنية، والتي شجعت على توسع ظاھرة التھرب الضريبي، حيث تم تقدير حصة 

 2001كحد أدنى سنة % 34.4القطاع غير الرسمي بالنسبة لحجم الناتج المحلي ا2جمالي بنسبة تتراوح بين 
م، ويؤثر القطاع غير الرسمي على الناتج المحلي اFجمالي باعتبار أنه 2006و2005ل سنتي خ�%37ونسبة 

يساھم فيه مباشرة ولكن بدون مردودية مالية، وبالتالي فإن النسبة السابقة الذكر تعتبر جد مرتفعة ومؤثرة على 
ردودية ضريبية تساوي الصفر ا2قتصاد الوطني من خ�ل بقائھا خارج نطاق السيطرة الضريبية، أي أن لھا م

  :آثار التھرب الضريبي-في ميزانية الدولةخامسا
تعتبر الضرائب الممول الرئيسي لخزينة الدولة لذلك فان محاولة التملص من دفعھا سوف ينقص حتما من دورھا 

لية، اقتصادية و التمويلي مما يؤثر سلبا على التنمية ا2قتصادية، وتتجسد ھذه ا;ثار في عدة مجا2ت مختلفة ما
  ]xix[.اجتماعية

  :من أھم ا;ثار التي تنتج عن التھرب الضريبي مايلي: آثار التھرب الضريبي: خامسا
  :ا6ثار المالية -1



  )2012-2007(دراسة حالة مديرية الضرائب لو�ية المسيلة خ�ل الفترة -  مكافحة التھرب الضريبي فيفعالية الرقابة الضريبية 
  سعيدي يحيى. د.ا          بلواضح الجي�ني. أ

 

 

 12/2014: العدد                                                       34                  وم ا�قتصادية والتسيير والعلوم التجاريةلمجلة الع

يعتبر القيد المالي من أھم القيود التي تقف في وجه كل استراتيجية تنموية أو برنامج لNنعاش ا2قتصادي، ف� 
  .نجازات دون الحديث عن التمويليمكن الحديث عن ا4ھداف و ا2

أمام أھمية الجباية العادية في تمويل الخزينة العمومية باعتبارھا المورد ا4ساسي يأتي التھرب الضريبي للحد من 
ذلك، فللتھرب ا4ثر المباشر على الخزينة العمومية بحيث يفوت على الدولة جزءا ھاما من الموارد المالية، و 

  . ام الدولة باFنفاق العام على الوجه ا4كمليترتب عن ذلك عدم قي
، فالدولة في ]xx[إن نقص ا4موال في الخزينة العمومية يؤدي إلى عجز الدولة جزئيا عن تنفيذ المشاريع النافعة

مسارھا التنموي في حاجة إلى مداخيل و موارد لتغطية نفقاتھا فنقص اFيرادات يؤدي إلى وقوع اخت�ل مالي و 
في الميزانية العمومية و التي تشترط أن تتوازن إيراداتھا مع نفقاتھا، خاصة أمام لجوء الكثير من منه العجز 

الدول النامية بدرجة كبيرة إلى ا2عتماد على الضرائب غير المباشرة و المتعلقة با2ستھ�ك و اFنفاق و التي 2 
الميزانية العامة للدولة تعود في أغلب ا4حيان إلى  يمكن التحكم فيھا باعتبارھا غير عادلة، فالفجوات التي تسجلھا

نقص في المردود الضريبي الناتج عن التھرب و لسد تلك الفجوات و اFخت�2ت المالية بات من الضروري 
اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى تكون بالتأكيد ضغط على التنمية ا2قتصادية مثل اFصدار النقدي أواللجوء إلى 

و ھذا لتعويض العجز المسجل في الميزانية نتيجة نقص )الداخلية أو الخارجية(بمختلف مصادره ا2قتراض 
الموارد بسبب التھرب الضريبي، وينتج عن ھذا ظاھرة التضخم باخت�ف أنواعه و ما يترتب عن ھذه الظاھرة 

سياسة التقشف بتقليص من تدھور في المستوى المعيشي للمواطنين بانخفاض قدراتھم الشرائية بسبب انتھاج 
اFنفاق العام و كذا تأجيل انجاز بعض المشاريع، انخفاض الصادرات الذي يؤدي إلى قصور في الحصول على 
العملة الصعبة، واخت�ل التوازن ا2جتماعي بين طبقات المجتمع و ظھور السوق السوداء و يمثل عبء إضافي 

تحمل ا4جيال المستقبلية أعباء ھذه القروض، إ2 إذا  على ميزان المدفوعات، و ذلك في حالة السداد، و
يستلزم وجوب تدبير الدولة للموارد ، و]xxi[استخدمت في المشاريع ا2ستثمارية، فھنا العبء يكون ضعيفا عليھا

المالية لتسديد القروض، مما ينتج عنه ضغط على عناصر اFنفاق العام، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستفيدين 
]xxii[.ھذا النوع من اFنفاق من

 

رغم لجوء الدولة إلى ا2قتراض أو الدين العام تبقى الضرائب ا4داة ا4ساسية للتكفل با4عباء العامة و تكتسي 
، وفيما يلي جدول يبين عدد الملفات الضريبية المراقبة والمبالغ المالية أھمية كبيرة في تشكيل مداخيل الميزانية

  ]xxiii[:المترتبة عنھا
 ). 2011-2007(عدد الملفات المراقبة والنتائج المحققة منھا على المستوى الوطني خ�ل الفترة):01(جدول رقمال

                             
  السنوات
 البيان

2007 2008 2009 2010 2011 

إجمالي عدد الملفات 
  المراقبة

33526  35526  33229  32917  29525  

  )مليار دج(نتائج المرقابة
 

33 30 28 32 26 

  .المتعلقة بالرقابة الجبائية 64/2012رقم المديرية العامة للضرائبرسالة ،المديرية العامة للضرائب وزارة المالية،:المصدر 
  

  .ا6ثار ا�قتصادية -2
كل حقيقة تقوم على تأثيرات متبادلة، فالتخلف ا2قتصادي بإمكانه أن يكون حاجزا دون فعالية تدخل الضريبة في 

، فالضريبة ھي ]xxiv[ا2قتصاد، كما أن الھيكل الضريبي يستطيع بدوره أن يساھم في التأخر ا2قتصادي للب�د
المورد ا4ساسي لخدمة ا4ھداف التنموية لكونھا أساسية ترتفع بارتفاع المداخيل و المباد2ت و تنخفض 

ية مدمرة التي تضعف إمكانية ا2دخار بانخفاضھا، فمن الم�حظ أن ا;ثار المالية تترتب عنھا آثارا اقتصاد
وا2ستثمار والتقليل من فرص التنمية واFخ�ل بمبدأ المنافسة حيث أن التھرب الضريبي 2 يشجع مجھودات 
الرفع من اFنتاجية فالمكلف الذي يسعى للرفع من المداخيل بتحسين طرق اFنتاج و تسيير متقن يتردد لذلك في 

ومن ا4مثلة الواضحة التي يمكن ا2ستد2ل بھا ، ]xxv[التي يمنحھا له التھرب الضريبي لحظة إدراكه 4كبر السبل
تلك المتعلقة بالمؤسسات الخاصة التي يعمل أصحابھا على التوجه نحو التھرب الضريبي الذي يمكنھم من امت�ك 

التي 2 تملك  رؤوس أموال ضخمة تساعدھم على التوسع في نشاطھم و ذلك على حساب المؤسسات العمومية
أي مجال أو فرص للتھرب الضريبي، وھوما ولد ظھور المنافسة غير الشريفة، غير القانونية و غير الشفافة، و 
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ھذا ما يجعل مؤسسات تتحمل ضغطا عاليا على حساب مؤسسات أخرى من خ�ل تجنب دفع 
  .والرسوم المفروضة عليھا الضرائب

خدمھا الدولة لتحقيق برامج محددة في حقل النشاط ا2قتصادي و تنفيذ لذلك فإن السياسة الضريبية ھي أداة تست
المشاريع التنموية وتطوير الخدمات العامة، فالدولة يمكنھا عند الضرورة الرفع في معد2ت الضرائب الموجودة 
أو فرض ضرائب جديدة لتعويض النقص في مردودية الضرائب نتيجة التھرب و ھذا ا4سلوب له عوارض في 

لواقع، فالمعد2ت المرتفعة تعاقب المكلفين النزھاء الذين يتحملون ا4عباء الضريبية وبالتالي تحويل الضغط ا
   ]xxvi[".فالتھرب يدعو للتھرب"الضريبي و وقعه عليھم مما يدفعھم و يزيد في رغبتھم للتھرب 

  .ا6ثار ا�جتماعية -3
  :للتھرب الضريبي آثار سلبية عديدة نذكر منھا

ب الضريبي قد يكون سببا في فقدان الثقة أثناء المعام�ت المالية و التجارية من إبرام الصفقات و العقود التھر -
و ما إلى ذلك من الممارسات القانونية التي تقتضيھا مصالح ا4فراد، حيث يعلم كل واحد منھم بأن الطرف ا;خر 

  .ھرب الضريبي يساھم في تقھقر أمانة ا4عماليمكنه القيام بتسجي�ت خاطئة 4سباب ضريبية وبالتالي فالت
يزيد التھرب الضريبي من وجود الظلم ا2جتماعي فكلما تفاقمت ھذه الظاھرة كلما نقصت اFيرادات التي  -

تحققھا الخزينة العمومية ول�حتفاظ بھامش ا4مان، تقوم الدولة بزيادة نسبة ا2قتطاعات الضريبية للحصول على 
على أصحاب المداخيل الضعيفة الذين 2 يستطيعون التھرب من دفع مستحقاتھم المفروضة  إيرادات إضافية،

  ).ا2قتطاع من المصدر(عليھم ذلك 4نھا تقتطع مباشرة من دخلھم 
المتھربين من الضرائب ھم في أغلب ا4حيان أفراد يتميزون بمستوى معيشي جيد و يستفيدون بأموالھم لدى  -

في العقاب الشيء الذي يزيدھم ت�حما، ھذه الحالة أو الوضعية تثبت الفوارق بين المكلف السلطات لعدم الوقوع 
  ]xxvii[.و تزيد من حدتھا" النزيه" والمكلف" المتھرب" 
انتشار التھرب والخداع بين مختلف طبقات المجتمع يؤدي إلى تدھور الحس المدني بصفة عامة و الحس  -

لنفع العام عن الخاص إذا كان المكلف يقبل مبدئيا إمكانية إنقاص أو الضريبي بصفة خاصة ف� يمكن تفضيل ا
  .تخفيض جزء من المساھمة المالية التي يجب أن يؤديھا للمجتمع

التھرب الضريبي ھو عامل من عوامل ت�شي و اندثار الحس المدني، و ھكذا فالتھرب الضريبي يھدم سلطة  -
  ]xxviii[.فةالدولة و تعود المواطن على العيش بالمخال

II- آليات وھياكل الرقابة الضريبية في الجزائر:  
  :ا/طار النظري للرقابة الضريبية -أو�

تعتبر الرقابة الضريبية أداة قانونية تسعى اFدارة الضريبية من خ�لھا إلى مراقبة تصريحات المكلفين والعمل 
  .ونية محددةضمن إطار واضح وطبقا لمواد ونصوص قان على اكتشاف التھرب الضريبي،

  :للرقابة الضريبية عدة تعاريف نذكر منھا :تعريف الرقابة الضريبية-1
ھي تشخيص محتوى الكتابات المحاسبية بما يت�ءم مع القانون الضريبي  " :الرقابة الضريبية A. HAMINI  حسب

  ]xxix[."والتحقيق من ھذا المحتوى مع اFثباتات والتصريحات المقدمة
فحص لتصريحات وكل سج�ت ووثائق ومستندات المكلفين بالضريبة، .. " :على أنھا وزيعبد المنعم ف وعرفھا

تحتويھا ملفاتھم  سواء كانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية وذلك بقصد التأكد من صحة المعلومات التي
]xxx[".الضريبية

 

ونية التي تعين السلطة المختصة من خ�ل التعريفين السابقين يمكن القول بأن الرقابة الضريبية ھي ا4داة القان
للوقوف على ا4خطاء وتقويمھا، وبما أن اFدارة الضريبية إحدى ھذه السلطات المختصة فإن رقابتھا تمثل 
الوسيلة التي تمكنھا من التحقيق بأن المكلفين ملتزمين في أداء واجباتھم الضريبية أم 2 وتصحيح ا4خطاء إن 

ع العمليات التي تقوم بھا اFدارة الضريبية قصد التحقيق من صحة ومصداقية وجدت، إضافة إلى ذلك فھي مجمو
التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين، لغرض اكتشاف العمليات التدليسية التي ترمي إلى التملص والتھرب 

  . الضريبي
  :يما يليا4ھداف التي تسعى الرقابة الضريبية إلى تحقيقھا ف تتمثل :أھداف الرقابة الضريبية-2
يتمثل في التأكد من مدى مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات المالية للمكلفين مع القوانين  :الھدف القانوني -2-1

وا4نظمة الضريبية، لذا وحرصا على س�مة ھذه ا4خيرة تركز الرقابة الضريبية على مبدأ المسؤولية والمحاسبة 
   ]xxxi[.أو مخالفات يمارسونھا للتھرب من دفع مستحقاتھم الضريبيةلمعاقبة المكلفين بالضريبة عن أية انحرافات 
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تؤدي الرقابة الضريبية دورھا لNدارة الضريبية من خ�ل الخدمات والمعلومات التي : الھدف ا/داري -2-2
  ]xxxii[:تقدمھا والتي تساھم بشكل كبير وحيوي في زيادة الفعالية وا4داء ويمكن تحديدھا في النقاط التالية

لرقابة الضريبية تساعد على التنبيه إلى أوجه النقص والخلل في التشريعات المعمول بھا مما يساعد اFدارة ا -
  .الضريبية على اتخاذ اFجراءات التصحيحية

تحديد ا2نحرافات وكشف ا4خطاء يساعد اFدارة الضريبية من المعرفة واFلمام بأسبابھا وتقييم آثارھا وبالتالي  -
  .ارات المناسبة لمواجھة المشك�ت التي تنجم عن ذلكاتخاذ القر

  .تسمح عملية الرقابة الضريبية بإعداد اFحصائيات مثل نسب التھرب الضريبي -
حيث تھدف الرقابة الضريبية إلى المحافظة على ا4موال العامة من الت�عب : الھدف المالي وا�قتصادي -2-3

كل من ا4شكال، ھذا لضمان دخول إيرادات أكبر للخزينة العمومية، والسرقة، أي حمايتھا من كل ضياع بأي ش
وبالتالي زيادة مستوى الرفاھية ا2قتصادية للمجتمع، إذ أن ا4ھداف ا2قتصادية للرقابة الضريبية موجودة ضمن 

  ]xxxiii[.الع�قة المركبة بين ا2قتصاد والضريبة
منع ومحاربة انحرافات المكلفين بمختلف صورھا  ىحيث تھدف الرقابة الضريبية إل :الھدف ا�جتماعي -2-4

مثل السرقة واFھمال أو تقصيرھم في أداء وتحمل واجباتھم اتجاه المجتمع تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين 
بالضريبة وھذا بإرساء مبدأ أساسي ل�قتطاعات والمتمثل في وقوف جميع المكلفين على قدم المساواة أمام 

  .الضريبة
  :تأخذ الرقابة الضريبية لتصريحات المكلفين عدة أشكال، مثل ما يبينه الشكل التالي: أشكال الرقابة الضريبية-3

  أشكال الرقابة الضريبية):01(الشكل رقم

  
ون ھي فحص تمھيدي للتصريحات وھي تنجز دون تنقل لRعوان خارج المصلحة ود: الرقابة العامة - 3-1

  :إجراء أبحاث خاصة وتتم داخل مصالح الضرائب وھي على نوعين
تتم على مستوى مفتشية الضرائب في دائرة ا2ختصاص والتابعة لمكان ممارسة النشاط : الرقابة الشكلية - أ

  ]xxxiv[:الخاضع للضريبة وھي تھدف إلى
  .التأكد من ھوية وعنوان المكلف بالضريبة-

الضريبية الرقابةأشكال   

قابة المعمقةالر  الرقابة الفئوية 

 الرقابة الشكلية

 الرقابة المحاسبية

 الرقابة المصوبة للمحاسبة

 رقابة التقويمات العقارية

الرقابة الضريبة على إيجار 
 العقارات

 الرقابة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة

 الرقابة المختلطة

 الرقابة العامة

 الرقابة على الوثائق

  .2012لسنة  الجبائية ، قانون ا/جراءاتالمديرية العامة للضرائب ، وزارة المالية، من  إعداد الباحث: المصدر 
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  .ية على التصريحاتالتأكد من عدم وجود أخطاء ماد-
  .محاولة حصر المعلومات المھمة التي يتم اكتشافھا من خ�ل التصريحات-
تعني مجموعة ا4عمال المنجزة والتي من خ�لھا تقوم مفتشيات الضرائب المعنية  :الرقابة على الوثائق -ب

الجبائي، وبصفة خاصة تلك بانتھاج فحص انتقادي للتصريحات والوثائق اعتمادا على المعلومات المكونة للملف 
التي تمثل زيادة في رقم ا4عمال، إذ تقارن كل محتويات التصريح بالوثائق الملحقة به ومجموع المعلومات التي 
ھي بحوزة المصلحة، والتي تتحصل عليھا من مختلف الھيئات والمؤسسات المتعاملة مع المكلفين بالضريبة 

وما يمكن إبرازه حول ھذا النوع  ]xxxv[.ي إطار حق ا2ط�ع المخول لھاالخاضعين للرقابة على الوثائق، وذلك ف
من الرقابة أنه جاء منصوص عليه في قانون اFجراءات الجبائية، حيث تراقب اFدارة الجبائية التصريحات 
 والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو اتاوة، ويتعين على المؤسسات والھيئات المعنية أن

  ]xxxvi[.تقدم لNدارة الضريبية بناءا على طلبھا، الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر عليھا
ويقصد بھا المراقبة التي تتضمن الفحص النقدي للتصريحات الضريبية المكتتبة من طرف : الرقابة المعمقة-3-2

ئب أو الناتجة عن المراقبة و البحث ، ومدى تجانسھا مع الوثائق والمعلومات التي في حوزة إدارة الضراالمكلفين
المعمق والدقيق للوضعية الضريبية للمكلف، من أجل استدراك التھرب الضريبي، أما الجھات المخولة بعملية 
المراقبة فھي مديرية كبريات المؤسسات والمديرية الفرعية للرقابة الجبائية للو2ية ومركز الضرائب، ويمكن 

  :أنواع وھي التمييز ھنا بين أربعة
وتعني إتباع كل الطرق والوسائل والكيفيات التي تساعد في التأكد من صحة وتنظيم  :الرقابة المحاسبية - أ

المحاسبة وفقا لقواعد وأسس علمية وعملية، باعتبار أن المحاسبة ھي المرآة التي تعكس مختلف مراحل نشاط 
ولھذا اشترط المشرع الضريبي ضرورة مسك محاسبة المؤسسة، وھي مصدر كل البيانات والمعلومات المالية، 

من قانون اFجراءات الجبائية صريحا حيث  20قانونية حتى يتم إجراء التحقيق المحاسبي وقد جاء نص المادة 
أنه يمكن 4عوان اFدارة الجبائية إجراء تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة وإجراء التحريات :" نص على

  "وعاء الضريبة ومراقبتھاالضرورية لتأسيس 
 2008في إطار تقوية جھاز الرقابة الضريبية، أنشأ قانون المالية التكميلي لسنة  حيث:الرقابة المصوبة  -ب

شكل جديد من الرقابة أكثر فعالية والمتمثل في التحقيق المصوب، ھذا الشكل من الرقابة يسمح 4عوان اFدارة 
اسبة المكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب، لفترة كاملة أو الضريبية بإجراء تحقيق مصوب في مح

وبصفة عامة . لجزء منھا غير متقادمة، أو لمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة ضريبية
 التحقيق المصوب في المحاسبة ھو إجراء رقابي مصوب، أقل شمو2، سريع وأقل بعدا من التحقيق المحاسبي،
ھو مدخل لفحص الوثائق الثبوتية والمحاسبية لفئة من الضرائب والرسوم ولمدة محددة يمكن أن تقل عن السنة 

  ]xxxvii[.المحاسبية
، وھو 1991وتم استحداثه بموجب اFص�حات الضريبية لسنة  :الرقابة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة -ج

ين الدخل الحقيقي للمكلف والدخل المصرح به، أي بصفة مجموع العمليات التي تستھدف الكشف عن كل فارق ب
  .عامة التأكد من التصريحات على الدخل اFجمالي

يستلزم ھذا التحقيق مقارنة المداخيل المصرح بھا بالمداخيل المستنتجة من وضعية أم�ك المكلف، حالة خزينته 
  ]xxxviii[.وكذا المتعلقة بسياق الحياة لسائر أفراد عائلته

، حيث يجتمع ا4عوان المعنيين ضمن 1996بدأ العمل بھا ابتداء من شھر أفريل  :لفرق المختلطةرقابة ا -د
من أجل تسطير برنامج العمل بتحديد عدد القضايا التي سجلت ) تجارة -جمارك -ضرائب(الفرق المختلطة 

به الفرقة المختلطة ما  ضمن برنامج النشاط المقترح للمراقبة في إطار لجنة التنسيق الو2ئي، و أھم ما تقوم
  ]xxxix[:يلي

  .إعداد وتنفيذ البرنامج الو2ئي للفرق لكل ث�ثة أشھر خ�ل السنة، مع العلم أن فترة المراقبة تشمل ث�ثة سنوات -
التنقل والتدخل لدى مراكز الضرائب، لتسجيل المعلومات المختلفة المتعلقة بالملفات الضريبية الخاصة  -

  .للمراقبةبالمكلفين المبرمجين 
التدخل بعين المكان لدى المكلفين المبرمجين، مع إجراء محاضر لجرد المخزونات والتأكد من وجود المحل  -

  .التجاري
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وتتم على مستوى المديرية الفرعية للرقابة الجبائية للو2ية ومراكز الضرائب، وھي تتعلق : الرقابة الفئوية-3-3
عام�ت التي تتعلق بالعقارات المبنية وغير المبنية فيما يخص البيع بمراقبة تصريحات المكلفين الخاصة بالم

  :والمبادلة ونقل الملكية وعمليات ا2يجار ، ويمكن التمييز بين نوعين  من الرقابة الفئوية
وتعني مجموع العمليات التي تھدف إلى مراقبة ا4ثمان أو التقديرات المقدمة من  :رقابة التقويمات العقارية -أ 
إن مراقبة أسعار التقويمات العقارية . بخصوص عمليات نقل ومبادلة وقسمة الملكيات العقارية ،]xl[طرافا4

المصرح بھا تشكل أھم ا;ليات المستعملة في مكافحة التھرب الضريبي في ھذا الميدان، وتعتمد مراقبة ھذه 
ي الثمن الذي من الممكن أن يشترى أو يباع ا4سعار على القيمة العقارية السوقية، أي قيمة العقار في السوق، وھ

به العقار في السوق، مع ا4خذ بعين ا2عتبار العناصر المادية والعوامل القانونية للعقار وكذا المحيط ا2قتصادي 
  . المتواجد فيه

قارات حيث تخضع المداخيل العقارية المتأتية من اFيجار الخاص بالع :رقابة الضريبة على إيجار العقارات -ب
ذات ا2ستعمال المدني أو التجاري أو المھني، للضريبة على الدخل اFجمالي بمعدل ثابت محرر من 

، ويقصد بالمراقبة الضريبية للمداخيل العقارية مجموع العمليات التي تھدف إلى مراقبة التصريحات ]xli[الضريبة
خيل العقارية، والتأكد من مدى تطابقھا مع الضريبية المكتتبة من طرف المكلفين الخاضعين للضريبة على المدا

  ]xlii[.بعض المعطيات، بما فيھا المعطيات المادية وغير المادية، حتى يتسنى معرفة مدى مصداقيتھا

حيث تم تأسيس في قانون المالية التكميلي : حالة معاينة التلبس الجبائي كآلية للرقابة الضريبية-3-4
اFدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين ، في حالة معاينة  آلية جديدة وھي عملية تطبيق2010لسنة

دج حسب رقم ا4عمال، وزيادة على ذلك 2000000دج و600000التلبس الجبائي غرامة مالية قدرھا ما بين 
فإنه يترتب على جنحة التلبس الجبائي إقصاء المكلفين بالضريبة من ا2ستفادة من الضمانات المنصوص عليھا 

  ]xliii[.من قانون اFجراءات الجبائية 158و156و19في المواد
  .الھياكل ا/دارية والتنظيمية المخولة بعملية الرقابة: ثانيا

تنظيم اFدارة الضريبية في الجزائر تم وفقا لمبدأ مركزية التنفيذ حيث تتولى اFدارة المركزية وظائف التخطيط  
ظيم شؤون الموظفين وتدريبھم والسھر على رفع الكفاءة اFنتاجية والرقابة وإصدار التعليمات والتفسيرات وتن

ورقابة لNدارة الضريبية، بينما تتولى اFدارة التنفيذية كافة أعمال التنفيذ التي تتطلبھا إجراءات ربط وتحصيل 
  .الضريبة

  :الھياكل على المستوى المركزي-1
وتم تكليفھا بدور محاربة التھرب  1998تأسست سنة : المديرية المركزية للبحث والمراجعات الجبائية -1-1

المؤرخ في 364-07:تمت إعادة ھيكلة ھذه المديرية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2007الضريبي،  في سنة 
، للتوجه بالخصوص لمحاربة التھرب الضريبي، حيث أصبحت المديرية المركزية لRبحاث 2007نوفمبر -28

  ]xliv[:والتدقيقات مكلفة بما يلي
 .إنجاز وتدقيق محاسبة المؤسسات الخارجية عن نطاق اختصاص مديرية كبريات المؤسسات-
  .تطبيق حق التحقيق والتفتيش في إطار محاربة الغش الجبائي بمساعدة مصالح العدالة وا4من الوطني-
خارجية، ومستوى من خ�ل ع�مات الثراء ال) مراقبة الوضعية الشخصية(مراقبة مداخيل ا4شخاص الطبيعيين -

 .المعيشة والممتلكات، في إطار إخضاع المداخيل الخفية للجباية
  .متابعة المساعدات الدولية المتبادلة المنصوص عليھا في ا2تفاقيات الجبائية الدولية-
، 2005جويلية 07تم تأسيسھا بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : مديرية كبريات المؤسسات-1-2

، 2006لتنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات، وقد بدأت في العمل ابتداء من سنة المحدد 
المديرية الفرعية لجباية المحروقات، المديرية الفرعية :(وتتكون ھذه المديرية من خمسة مديريات فرعية وھي

وسوف ).عات، المديرية الفرعية للوسائلللتسيير، المديرية الفرعية للرقابة و البطاقية، المديرية الفرعية للمناز
نركز على المديرية الفرعية للرقابة والبطاقية بصفتھا المسؤولة عن مكافحة التھرب الضريبي، حيث أنھا مكلفة 

  :بما يلي
  .تنفيذ برامج مراجعة المحاسبة و متابعتھا-     
  .اقتراح التسجيل في البرامج السنوية للمراقبة-     
 .المعلومة الجبائية، واستغ�لھا مع انجاز التحقيقات والتحريات البحث عن-     

  : الھياكل على المستوى الجھوي-2
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المديرية الفرعية للتكوين، المديرية الفرعية :(وھي تتكون المديرية الجھوية للضرائب من أربعة مديريات فرعية 
، المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية و للتنظيم والوسائل، المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل

وسوف نركز على المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية والمنازعات بصفتھا المسؤولة عن مكافحة ).المنازعات
التھرب الضريبي، حيث أنھا مكلفة بتنفيذ توجيھات اFدارة المركزية والقيام بالمھام الموكلة إليھا على المستوى 

كما نشير إلى أن عدد .مجال المراقبة والمنازعات، وھي مكونة من ث�ثة مديريات فرعيةالمحلي وذلك في 
  .على المستوى الوطني، وتتشكل كل مديرية جھوية من عدة مديريات و2ئية) 09(المديريات الجھوية تسعة

ثة مصالح خارجية وجھوية ومع قرار إنشاء المديرية المركزية للبحث والمراجعات الجبائية، تم إنشاء ث� 1998في سنة 
للتحقيق، وھران، والجزائر، قسنطينة، حيث تقوم بتنفيذ برنامج المراقبة الوطني المرسل من المديرية المركزية للبحث 

مليون دج خ�ل فترة  10والمراجعات، وھذا البرنامج يخص المكلفين الطبيعيين والمعنويين الذين رقم أعمالھم تجاوز 
لبرنامج على فرق التحقيق الجھوية التابعة للمصالح الجھوية للتحقيق المختصة إقليميا، وتباشر التحقيق، حيث يوزع ا

عملھا بجمع المعلومات الجبائية حول كل ملف، وفي حالة اكتشاف حا2ت غش وتھرب ضريبي فإن ھذه الفرق تقوم 
يمكن لھذه المصلحة القيام بتحقيقات جبائية بتطبيق اFجراءات والجزاءات العقابية المحددة في القوانين الجبائية، كما 

  . ميدانية بطلب من المديرية المركزية للبحث والمراجعات للمھمات ذات التھرب والغش الكبيرين
ھذه المصالح لھا اختصاصات وتتدخل على المستوى الوطني، وتنظم المصلحة الجھوية لRبحاث و المراجعات في ث�ثة 

وسوف نركز على قسم ). اFحصائيات والتقييم، وقسم المساعدة على الرقابة، وقسم الوسائلقسم المراقبة و:(أقسام وھي
  :المراقبة بصفته المسؤول عن مكافحة التھرب الضريبي، حيث أنه مكلف بما يلي

ع إعداد يعمل في شكل فرق لتنفيذ برامج المراقبة في عين المكان التي تحددھا المديرية المركزية لRبحاث والتدقيقات، م-
  .اFحصائيات المرتبطة بھا

  .تنفيذ برامج  تجميع المعلومات الجبائية المتصلة بتنفيذ المراقبة-
  .تنفيذ حق الزيارة في إطار العمليات الجھوية وما بين الجھوية-
  : الھياكل على المستوى المحلي-3

جبائية بصفتھا المسؤولة عن مكافحة المديرية الفرعية للرقابة ال على مستوى مديرية الضرائب للو2ية، نجد أن
التھرب الضريبي، من خ�ل إعداد وتنفيذ برامج التحقيقات الجبائية الميدانية للمكلفين، وإجراء تحقيقات لبعض 

  :النشاطات التي يمكن أن تكون محل للتھرب الضريبي، كما تقوم المديرية  الفرعية للرقابة بما يلي
البحث ومراجعة ومراقبة التقييمات ومتابعة انجازھا، وتتكون من أربعة مكاتب حيث أنھا مكلفة بإعداد برامج  -

مكتب البحث عن المعلومات الجبائية، مكتب البطاقيات والمقارنات، مكتب المراجعات الجبائية، مكتب : (وھي
  )مراقبة التقييمات

ب الفھارس حسب المفتشيات المساھمة مباشرة في مكافحة التھرب الضريبي من خ�ل، تسيير وتوزيع وترتي -
  .للمعلومات التي تم جمعھا أو الحصول عليھا

  .استغ�ل كشوف الزبائن والموردين وبطاقات التشخيص لمتابعة الوضعية الجبائية للمكلفين -
إنشاء وتسيير فھرس خاص با4شخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تمت برمجتھم في التحقيق المحاسبي  -

  .والمعمق والمصوب
تقييم نشاطات مفتشيات الضرائب وإعطائھا ا2قتراحات والتوصيات من أجل تحسين البحث عن المادة الجبائية  -

  . الخاضعة وا2ستغ�ل الجيد للمعلومات الجبائية المرسلة إليھا
لصبغة إعطاء ا(المديرية الفرعية للعمليات الجبائية تساھم ھذه المديرية في مكافحة التھرب الضريبي من خ�ل-

  ) التنفيذية لجدول الضرائب، التركيز على اFحصائيات وتحليلھا لتحسين وتوجيه البحث عن المعلومات الجبائية
ھيكل جديد 2009فيفري 21استحدثت المديرية العامة للضرائب بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ة لمديرية الضرائب للو2ية التي تعتبر للضرائب وھو مركز الضرائب، وھو مصلحة خارجية عملياتية ملحق
  :وصية على المصالح الضريبية على المستوى الو2ئي، من أھدافه و مھامه

تحسين التسيير والرقابة لملفات المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي، وكذلك أصحاب المھن الحرة مھما كان -
  .نظامھم الضريبي

لفين التابعين لمركز الضرائب وجميع الضرائب و الرسوم الخاضعين تحديد اFطار الضريبي الموحد لجميع المك-
  .لھا
تخفيض عدد المصالح ا4ساسية الحالية، وذلك بإنشاء مراكز الضرائب عوضا عن مفتشيات وقباضات -

  .الضرائب
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  .تحسين وعصرنة اFجراءات المتعلقة بالضريبة-
III-2012-2007(ية المسيلة خ�ل الفترةتحليل نتائج الرقابة الضريبية لمديرية الضرائب لو�:(  

من أجل معرفة مدى نجاعة أي أسلوب من أساليب الرقابة الضريبية في مكافحة التھرب الضريبي، فإنه يجب     
الوقوف عند أرقام المردود المالي الناتج عن تطبيقات ھذا ا4سلوب أو ذاك عن طريق استظھار النتائج وتحليلھا، 

  .لى اكتشاف السلبيات وكيفية تداركھا أو تجنبھا وا2يجابيات وكيف يمكن تثمينھاھذا التقييم سيؤدي إ
  :تقديم المديرية الو�ئية للضرائب بالمسيلة - أو�

المحدد للنطاق اFقليمي والتنظيم واختصاص المديريات 12/07/1998المؤرخ في484:بموجب القرار رقم
  :و2ئية للضرائب بالمسيلة تضم خمسة مديريات فرعية وھيالجھوية والو2ئية للضرائب، أصبحت المديرية ال

المديرية الفرعية للعمليات الجبائية، المديرية الفرعية للرقابة الجبائية، المديرية الفرعية للتحصيل، المديرية (
قباضة للضرائب وھي 11مفتشية ضرائب و13، باFضافة إلى )الفرعية للوسائل، المديرية الفرعية للمنازعات

  :زعة على مختلف إقليم الو2ية، وسوف نركز على المصالح المكلفة بمكافحة التھرب الضريبي وھيمو
  :وھي المكلفة ب:  المديرية الفرعية للرقابة الجبائية -1
  .مكافحة التھرب الضريبي من خ�ل رقابة المكلفين في عين المكان وفي زمن محدد-
داد الوضعيات اFحصائية والتقارير الدورية والتقييمية لبرامج متابعة تنفيذ برامج الرقابة والمراجعة وإع-

الرقابة المصوبة، التحقيق المحاسبي، التحقيق المعمق للوضعية الجبائية الشاملة، الرقابة المختلطة، رقابة (الرقابة
  ).التقويمات العقارية

  :وھي مكلفة ب عددھا ث�ثة عشرة مفتشية على مستوى إقليم الو2ية: مفتشيات الضرائب -2
مكافحة التھرب الضريبي بصفتھا الھيكل التنظيمي ا4قرب من المكلفين، كما تضم مصالحھا مختلف ملفات -

الرقابة على (وتصريحات المكلفين، وھي تنفذ عمليات الرقابة العامة من خ�ل إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج الرقابة
  ).العقاراتالوثائق، الرقابة الشكلية، رقابة ضريبة إيجار 

تبين اFحصائيات : بمديرية الضرائب لو�ية المسيلة الرقابة الضريبية لوضعيةمردودية المالية تقييم ال -ثانيا
المردود المالي لنتائج الرقابة )2012-2007(المقدمة من طرف المديرية الو2ئية للضرائب لو2ية المسيلة للفترة

  :الضريبية كما يبرزه الجدول التالي
  ).2012-2007(خ�ل الفترة بمديرية الضرائب لو2ية المسيلةالرقابة الضريبية  وضعية):02(رقمجدول 

              
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  البيان السنوات

              :الرقابة العامة- أ

  
  :الرقابة الشكلية-

  
/  

  
/  

  
/  

  
/  

  
/  

  
/  

  :الرقابة على الوثائق-
  
  عدد أعوان الرقابة-
  المبرمجة عدد الملفات-
  عدد الملفات المنفذة-
  )مليون دج(نتائج الرقابة-

  
  

22  
1066  

782  
452  

 

  
22  

591  
505  
243  

  
  

22 

1175  
1011  

276  

 

  
22  

711  
622  
307  

 

  
22  

957  
796  

55 

  

 

  
30  

1315  
1093  

232  

              :الرقابة المعمقة-ب

  :الرقابة المحاسبية-
  أعوان المراقبة

  عدد الملفات القابلة للرقابة-
  دد الملفات المبرمجةع-
  عدد الملفات المنفذة-
  
  )مليون دج(نتائج الرقابة-

  
08  

5979 

  
17  
17  
37  

 

08  
5866  

  
28  
28  
49  

  
08  

6297 

  
24  
24  
40  
  

 

10  
5856  

  
21  
21  
64  
  

 

10  
6726  

  
25  
25  
67  
  

 

09  
9265  

  
33  
33 

175  

  الرقابة المصوبة -
  عدد الملفات المبرمجة-
  عدد الملفات المنفذة-
 )مليون دج(رقابةنتائج ال-

 

-  
-  
-  

 

-  
-  
-  

 

-  
- 

-  

 

04  
04 

12  

 

08  
08 

8  

 

10  
10 

26  

 :الرقابة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة-

  عدد الملفات المبرمجة-
  عدد الملفات المنفذة-

  
06  
06  

  
07  
07  

  
06  
06  

  
05  
05  

  
0  
0  

  
05  
05 
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 7  4  )مليون دج(نتائج الرقابة-

  
6  7  0  8  

  :الرقابة المختلطة-
  
  ان المراقبةأعو-
  عدد الملفات المبرمجة-
  عدد الملفات المنفذة-
  )مليون دج(نتائج الرقابة-
  

 

01  
08  
08  

2  

 

01  
12 

12  
4  

 

01  
13  
13 

0.8  

 

01  
16  
16 

15  

 

01  
11  
11 

0  

  
01 

20  
20  

0.08  

         :الرقابة الفئوية - ج
  
  رقابة التقويمات  -
  أعوان الرقابة-
  عدد العقود المسجلة-
  مراقبةعدد العقود ال-
  )مليون دج(نتائج الرقابة-
  

  
02  

2891  
149  

23  

  
02  

3432  
222  

15  

  
2  

3920  
286  

17  

  
02  

4271  
248  

30  

  
02  

3579  
356  

21  
  

  
02  

4495  
284  

11  

  :رقابة ضريبة ايجار العقارات-
  أعوان المراقبة-
  
  عدد العقود المبرمجة-
  عدد العقود المراقبة-
  )مليون دج(نتائج الرقابة-

 

13  
  

6753  
1797  

25  

 

13  
  

3098  
759  

13  

 

13  
  

9300  
2370 

25  

 

13  
  

4481  
2654  

28  
  

 

13  
  

6254  
3225  

45  

 

13  
  

3600  
2530 

11  

  مجموع نتائج الرقابة
  )مليون دج(الضريبية 

547 334 367 104 198 466  

  .)2012-2007(ة للفترةمن إعداد الباحث، با2عتماد على إحصائيات المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لو2ية المسيل: المصدر
 

  :الرقابة الضريبية كما يلي وضعيةمن خ�ل المعطيات المسجلة في الجدول السابق يمكننا تقييم 
في الواقع أن ھذا النوع من الرقابة أحيانا ينجز وأحيانا كثيرة 2 ينجز وھذا يعود : تقييم الرقابة الشكلية-1

  :لRسباب التالية
  .وجود متابعة دقيقة من المصالح المركزية على ھذا النوع من الرقابة غياب اFحصائيات كليا وعدم -
التظاھر بعدم وجود الوسائل البشرية Fجراء ھذا النوع من الرقابة بالرغم من أن ھذا النوع 2 يتطلب مستوى -

  .عال من الكفاءة
  :تقييم الرقابة على الوثائق-2

طور الملحوظ من حيث عدد الملفات المبرمجة للرقابة على ما يمكن استنتاجه من خ�ل الجدول السابق ھو الت
، كما ي�حظ عجز سنوي مستمر في عملية إنجاز 2012ملف سنة1315و2007ملف سنة 1066الوثائق، فقد بلغ 

، في حين تم تسجيل تطور في نتائج الرقابة من ) %16متوسط العجز في ا2نجاز(الرقابة للملفات المبرمجة
مليون 232إلى مبلغ  2012ثم انخفضت سنة2010مليون دج سنة307ون دج إلى مبلغملي452بمبلغ2007سنة

  .دج، بسبب العشوائية في البرمجة ونقص في عدد أعوان الرقابة
  :تقييم الرقابة المحاسبية-3

ملف سنويا وھوعدد قليل 25بالنظر إلى الجدول السابق نجد أن متوسط عدد الملفات المبرمجة والمراقبة يقدر ب
ملف سنويا، أما نتائج الرقابة فھي في تزايد من 5648نة بعدد الملفات القابلة للرقابة والمقدر في المتوسطمقار

، ما عدا 2012مليون دج سنة  175لتصل إلى مبلغ  2007مليون دج سنة37سنة إلى أخرى  حيث بلغت 
  . 2008مليون دج مقارنة بسنة40:حيث انخفضت إلى مبلغ  2009سنة

  :بة المصوبةتقييم الرقا-4
السابق يمكن استنتاج تزايد عدد الملفات الضريبية المبرمجة والمراقبة من سنة إلى أخرى أما   الجدول من خ�ل

، كما أن ھذا النوع من الرقابة تأخر تطبيقه 2012إلى سنة2007المبلغ الناتج عن الرقابة فقد تضاعف من سنة
، بسبب عدم وضوح 2008انون المالية التكميلي لسنةمن ق22رغم استحداثه بموجب المادة 2010حتى سنة 

  .إجراءاته وطرق برمجته
  :تقييم الرقابة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة-5

ھذا النوع مرتبط بمداخيل الشخص الطبيعي، وھناك طرق مختلفة 2ستخراج الفرق غير المصرح به من الدخل 
الصندوق الخاص، وي�حظ من خ�ل الجدول أن عدد الملفات  تحليل الحسابات المالية، موازنة الخزينة،:منھا
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ملف سنويا وھو عدد ضعيف، أما المبلغ الناتج عن الرقابة فھو في تزايد من سنة 4.8المبرمة والمراقبة تقريبا 
 . مليون دج لكل سنة5.3إلى أخرى، حيث بلغ في المتوسط 

  :تقييم الرقابة المختلطة-6
في عدد الملفات المبرمجة للرقابة المختلطة خ�ل جميع سنوات الدراسة ما عدا  ي�حظ من خ�ل الجدول تطور

مليون دج ثم 15بمبلغ2010ملف، أما نتائج الرقابة بلغت أعلى مستوى لھا سنة 11حيث تم برمجة 2011سنة
بسبب نقص التنسيق المشترك بين مصالح  2012مليون دج سنة 0.08، بينما بلغت 2011انعدمت سنة 

  .ب والجمارك والتجارة وضعف الكفاءة في عمل الرقابة المختلطةالضرائ
  :تقييم رقابة التقويمات العقارية-7

 2009حتى سنة  2007الجدول السابق يبرز أن عدد المعام�ت العقارية المراقبة في ارتفاع مستمر من سنة 
مراقب ثم انخفضت  ملف 356إلى حد أقصى  قدره  2011ثم ارتفع سنة  2010ليعود في ا2نخفاض سنة

: ، وبخصوص متوسط مردودية نتائج رقابة المعام�ت العقارية فقد قدرت بمبلغ2012ملف سنة284إلى
  .مليون دج دج لكل ملف مراقب0.078

  :المبنية وغير الملنية يجار العقاراتعلى إضريبة التقييم رقابة -8
أما النسبة   % 40: مداخيل العقارية تقدر بـمن خ�ل الجدول السابق ن�حظ أن متوسط نسبة مراقبة ضريبة ال

الباقية فھي 2 تخضع للمراقبة، وھو ما يعني أن عدد كبير من عقود اFيجار 2 تتم مراقبته، مما قد يؤدي إلى 
  .مليون دج سنويا24.5أما نتائج الرقابة فقد بلغت في المتوسط . حدوث تھرب ضريبي مھم

IV- من أھم العوامل التي  تقف دون تحقيق الفعالية  :بة الضريبية في الجزائرالرقا العوامل المعيقة لفعالية
  :المطلوبة للرقابة الضريبية على المستوى المحلي والمركزي ما يلي

  :الضريبية على المستوى المحلي العوامل المعيقة للرقابة :أو�
  :ما يلي المحليأھم عوائق الرقابة  الضريبية على مستوى 

، وھذا يعني أن الضريبية عدد ا4عوان الموجھين للرقابةفي  الملفات القابلة للرقابة يقابله نقص ارتفاع عدد -1 
  .مرتفع جدا ∗عدد الملفات المخصصة لكل مراقب

  .نقص في التكفل المادي واFجتماعي المتعلق بأعوان الرقابة الضريبية-2
  .لعمليات التكوين والتدريب المستمر4عوان الرقابة ضعف-3
  .الو2ية عبر اقليماتساع السوق الموازية  -4
  )ضرائب، جمارك، تجارة(ضعف التنسيق بين مختلف المصالح المحلية المختصة في الرقابة-5

  :الضريبية على المستوى المركزي العوامل المعيقة للرقابة :ثانيا
قابية لم تعتمد على دليل جديد ، غير أن المصالح الر2010منذ سنة  النظام المحاسبي الماليبالرغم من تطبيق  -1

  .للتحقيق المحاسبي
  .2 زال أعوان الرقابة يعتمدون على الوسائل اليدوية في إعداد وتنفيذ برامج الرقابة-2
  .عدم استعمال تكنولوجيات المعلومات في تسيير برامج الرقابة الضريبية على المستوى المركزي والمحلي-3
  .المتقدمة في مجال الرقابة الضريبية على المستوى التشريعيعدم اFستفادة من تجارب الدول -4
ا2بتعاد عن المعايير العلمية في التشريع الضريبي المتعلق بإعداد برامج الرقابة الضريبية بحيث تكون -5

  .متوازنة حسب قطاعات النشاط
  .قلة ا2طارات الفنية المختصة في المجال المحاسبي والجبائي-6
  .قانونية لحماية أعوان الرقابة الضريبيةضعف ا;ليات ال-7
تتميز السوق التجارية في الجزائر بضعف ونقص التعامل بالفاتورة بين المتعاملين، وھذا ما يبين خرق -8 

  .وانتھاك المكلفين الخاضعين للقانون الخاص بالفاتورة
  .واFلكترونية استعمال وثائق الدفع المصرفية والبنكية نقص في -9

  .لمتابعة الدقيقة لتطبيق اFجراءات والعقوبات الردعية على المكلفين المتھربين ضريبياعدم ا-10
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  :اتمةخ
مكافحة التھرب الضريبي يمكن  فيعلى ضوء الدراسة التي قمنا بھا لموضوع فعالية آليات الرقابة الضريبية    

  :أن نخلص إلى النتائج التالية
  :تمثلت فيما يلي :الدراسة نتائج -أو�

  .ارتفاع حجم التھرب الضريبي على المستوى المحلي والمركزي-1
  .التھرب الضريبي ھو ظاھرة عالمية أكثر منھا وطنية-2
  . من أھم الوسائل المخصصة لمكافحة التھرب الضريبي ھي الرقابة الضريبية -3
  .ھناك عوامل عديدة معيقة لفعالية الرقابة الضريبية-4
بي، من أسباب متعلقة بالمكلف وأخرى متعلقة باFدارة الضريبية والتشريع تختلف أسباب التھرب الضري-5

  .الجبائي والمحاسبي
يؤثر التھرب الضريبي على حجم ا4موال الموجھة إلى الخزينة العمومية ويختلف حجمھا من و2ية إلى -6

  . أخرى
  :دراسة الفرضيات: ثانيا

على أن مكافحة التھرب الضريبي تھدف إلى استرجاع  الدراسة صحة الفرضية ا4ولى التي نصت ةلقد أثبت 
مبالغ مالية مھمة توجه لخزينة الدولة من خ�ل متابعة تطور نتائج الرقابة الضريبية على مستوى مديرية 

  .مليون دج2016الضرائب لو2ية المسيلة، فقد بلغ حجم نتائج الرقابة لجميع سنوات الدراسة مبلغ 
الثانية فلقد تحققت أيضا حيث أن تفعيل آليات الرقابة الضريبية يتطلب وضع استراتيجية  أما فيما يخص الفرضية    

من خ�ل توفير بعض المقومات ا4ساسية على مستوى الوسائل المادية والبشرية والمنظومة القانونية والتشريعية 
  .والمحيط الضريبي

   :ا�قتراحات-لثاثا
اليھا يمكننا تقديم ا2قتراحات التي من شأنھا أن تعمل على رفع نتائج اعتمادا على النتائج السابقة المتوصل 

 مردودية الرقابة الضريبية ومكافحة التھرب الضريبي من أجل توفير مبالغ مالية مھمة لتمويل الخزينة العمومية
  :ومن أھمھا

  :ا/قتراحات على المستوى المحلي-1
  .امعية المختصة في المحاسبة والجباية على المستوى المحليالرفع من قدرة التوظيف النوعي لNطارات الج - 
  ).ضرائب، جمارك، تجارة(ضرورة التنسيق بين مصالح الرقابة المختلفة على المستوى المحلي -
  .تعزيز وسائل الحماية القانونية 4عوان الرقابة الضريبية - 
  .ا4سواق الموازية المتواجدة عبر اقليم الو2ية تنظيم -
  :قتراحات على المستوى المركزيا/-2
ينبغي زيادة عدد الملفات المبرمجة للمراقبة وعلى أسس اختيار سليمة  وعلمية مع زيادة عدد أعوان المراقبة  - 

  .يتمتع بشروط الكفاءة والنزاھة وا2لتزام  لمدونة أخ�قيات المھنة  الذي 
  .الضريبي في مكافحة التھرب مختصة شرطة ضريبية إنشاء - 
  .تكوين قضاة متخصصين في المجال الضريبي لتسھيل المعالجة السريعة للمنازعات الضريبية -
إنشاء مديرية مركزية عن طريق مختلف برامج المراقبة الضريبية  عبر تفعيل نظام المعلومات  الضريبي -

   .لنظام المعلومات الضريبي
 .للحد من عدد حا2ت التھرب إحدى الوسائل التي تسعى باعتبارھا إنشاء بطاقة ضريبية -

، من أجل القضاء على اتإنشاء أسواق جوارية لنشاطي تجارة الجملة والتجزئة عبر تراب وفضاءات البلدي -
  .ا4سواق الموازية

  .القواعدالضريبي مع وضوح  التشريعالعمل على تبسيط واستقرار  -
  .حاسبي الماليالنظام الم متطلباتتكييف قواعد النظام الضريبي مع ضرورة  -
  .إلزامية التعامل بالفاتورة في المعام�ت التجارية -
تفعيل نظام ا2تصال واFع�م مع المكلفين والجمھورعن طريق فتح قنوات تعاون واتصال مستمر ودائم بين  -

 WEB PAGESالمصالح الضريبية والمكلفين، وتشجيع تدفق المعلومات الضريبية من خ�ل صفحات المعلومات 
  .ما يحقق الشفافية والوضوح  في قوانين الضرائب وتطبيقاتھام ،
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بعد تسديد المستحقات إلغاء عقوبات الوعاء والتحصيل مع ا2حتفاظ بالحقوق العادية المستحقة على المكلفين  -
  .الرئيسية للرقابة الضريبية

 .إصدار مجلة متخصصة في المجال الضريبي  على المستوى المركزي -

  
     : الھوامش
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